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 خلاصة الحكم
 

 11/2112/ 29تاريخ 2112 - 66/2112قرار رقم م.ش. 
   9219/99رقم المراجعة 

 سامي سليمان بري / الدولة
 الهيئة الحاكمة:
 خالد قباني س:الرئي

 سليمان عيد المستشار:
 فؤاد نون  المستشار:

 
 باسم الشعب اللبناني

 إن مجلس شورى الدولة،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة، وعلى تقرير المستشـار المقـرر ومطالعـة م ـوح الحكومـة 

 وملاحظات ال ريقين على التقرير والمطالعة. 
 وبعد المذاكرة حسب الأصول،

بمراجعــة  21/9/99عي ســامي ســليمان بــري تقــدم لــدى  ــذا المجلــس بتــاريخ بمــا أن المســتد 
ـــرفح  9219/99بواســـطة وكيلـــن القـــانوني ســـجلت تحـــت الـــرقم  يطلـــب فيهـــا إبطـــال قـــرار ال

ـــن التعاقـــدي علـــى أســـاس  خـــر راتـــب تقاضـــا   الضـــمني وبالتـــالي إعـــلان حقـــن باحتســـاب راتب
ـــــــــــم  ـــــــــــواب رق ـــــــــــس الن ـــــــــــيس مجل ـــــــــــرار رئ ـــــــــــاريخ  241بموجـــــــــــب ق ـــــــــــدار   22/12/94ت ومق

 /ل.ل. وبالنهاية تضمين المستدعى ضد ا الرسوم والمصاريف القانونية.2111626/

 وبما أن المستدعي يدلي تأييداً لطلباتن بالوقائع والأسباب التالية:
 نن موظف سابق في مجلس النواب اللبناني وقـد أحيـل علـى التقاعـد بموجـب القـرار أ

 المجلس النيابي.الصادر عن رئيس  21/12/1997تاريخ  449
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 تقـــدم المســـتدعي بـــربط نـــزاع إلـــى وزارة الماليـــة طلـــب بموجبـــن  2/6/99نـــن بتـــاريخ أ
واحتســــاب راتبــــن التقاعــــدي علــــى أســــاس  خــــر راتــــب  2419/2إبطــــال القــــرار رقــــم 

 تقاضا  قبل إحالتن على التقاعد.

 نـــن لا رقابـــة علـــى قـــرارات رئـــيس المجلـــس النيـــابي طالمـــا أنهـــا تعتبـــر نافـــذة بمجـــرد أ
تعـديلات علـى نظامـن  19/11/94وان المجلس النيابي قـد ادخـل بتـاريخ  ،صدور ا

مـــن النظـــام الـــداخلي ممـــا ي يـــد أن  162محـــل المـــادة  146الـــداخلي فحلـــت المـــادة 
موظ ي المجلس النيـابي لا يخضـعون لأحكـام القـوانين والأنظمـة التـي ترعـى شـؤون 

 الموظ ين في الإدارات العامة.

 لمطعون فين  و قـرار إداري نافـذ ولا يـدخل ضـمن فئـة الأعمـال إن القرار الضمني ا
 الحكومية.

 
وبمــا أن الدولــة المســتدعى ضــد ا بلائحتهــا الجوابيــة طلبــت رد الــدعوى وتضــمين المســتدعي 

 الرسوم والن قات والعطل والضرر والأتعاب وقد أدلت بما خلاصتن:
 ئيس المجلـس النيـابي قـد نن خلافاً لما أدلـى بـن المسـتدعي أن الت ـويح المعطـى لـر أ

ألغي بموجب الأنظمة الداخلية الصادرة على التوالي ولا سـيما النظـام الـداخلي لسـنة 
 19/12/1996تــاريخ  91مــن القــرار  66والمــادة  162و  9فــي المــادتين  1991

المتعلق بتنظيم مجلس النواب حيث يست اد ممـا تقـدم أنـن يطبـق علـى المـوظ ين فـي 
 واتب الإدارات العامة.مجلس النواب سلسلة ر 

  112/69رقــم  الإشــتراعيإن مــوظ ي الإدارات العامــة يخضــعون لأحكــام المرســوم 
)نظــــام المــــوظ ين( وبالتــــالي إن أحكــــام  ــــذا النظــــام تطبــــق علــــى مــــوظ ي مجلــــس 

 النواب.

 

م ـــوح الحكومـــة  وأعطـــى، 27/2/2111وبمـــا أن المستشـــار المقـــرر وضـــع تقريـــر  بتـــاريخ 
 .21/2/2111مطالعتن بتاريخ
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 فعلى ما تقدم،
 

 في الشكل: -أولًا 
 لجهة تقديم المراجعة: -

بما أن المراجعة وردت ضـمن المهلـة القانونيـة مسـتوفية سـائر الشـرول الشـكلية اللازمـة فهـي 
 مقبولة شكلًا.

 
 لجهة قبول لائحة المستدعى ضدها الجوابية الأولى: -

مـن نظـام مجلـس شـورى  91حكـام المـادة بما أن الدولـة قـدمت لائحـة جوابيـة مقبولـة عمـلًا بأ
الدولــة، وانــن وفــي مطلــق الأحــوال إن المهلــة المعطــاة لتقــديم لائحــة جوابيــة  ــي مهلــة حــث 
ولــيس مهلــة ســقول ممــا ي يــد أن الــدفع الــذي أدلــى بــن المســتدعي لهــذ  الناحيــة يكــون مــردوداً 

 لعدم ارتكاز  على أساس قانوني صحيح.
 

 في الأساس: -ثانياً 
المســتدعي يطلــب فــي مراجعتــن الحاضــرة إبطــال قــرار الــرفح الضــمني الصــادر عــن بمــا أن 

ـــم   241وزارة الماليـــة لاحتســـاب تقاعـــد  علـــى أســـاس  خـــر راتـــب تقاضـــا  بموجـــب القـــرار رق
 .22/12/94الصادر عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 

علــى الصــادر عــن رئــيس مجلــس النــواب بنــاء  22/12/94تــاريخ  241وبمــا أن القــرار رقــم 
نـــل علـــى أن تــدما بأســـاس الراتـــب كــل مـــن التعـــويح  1/9/94تــاريخ  272القــانون رقـــم 

ــــم  ــــانون رق ــــاريخ  9الخــــال المعطــــى بموجــــب الق وتعــــويح الجلســــات المعطــــى  9/9/91ت
، كمــا حــدد سلســلة رتــب ورواتــب مــوظ ي مجلــس 1/7/92تــاريخ  112بموجــب القــرار رقــم 

 .21/12/94يعمل بن اعتباراً من  النواب الدائمين وفقاً للجدول المرفق على أن
قـد نـل فـي مادتـن الةامنـة  12/11/99الصـادر بتـاريخ  717وبما أنن يتبين إن القانون رقم 

 على ما يلي:
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اعتبـاراً  1/9/1994تـاريخ  272( مـن المـادة الخامسـة مـن القـانون رقـم 2يلغـى نـل ال قـرة )
 من تاريخ ن اذ .

أنها قـد ألغـت بم عـول  717/99الةامنة من القانون رقم وبما أنن يست اد إذاً من أحكام المادة 
الـذي صـدر قـرار رئـيس  272/94من المادة الخامسـة مـن القـانون رقـم  2رجعي نل ال قرة 
تطبيقـاً لـن، والـذي يطالـب المسـتدعي باحتسـاب راتبـن التقاعـدي  241/94مجلس النـواب رقـم 

بــالرفح، واســتعيح عنــن لأجـــل  علــى أساســن، وبالتــالي إبطــال قــرار وزارة الماليـــة الضــمني
 717/99احتســاب المعــاش التقاعــدي وتعويضــات الصــر، للمــوظ ين، بأحكــام القــانون رقــم 

 .99و  97و  96و  96لمن انتهت خدمتهم خلال السنوات 
، قــد 6/6/1991وبمـا أن المــادة الةامنـة مــن النظـام الــداخلي لمجلـس النــواب الصـادر بتــاريخ 

مجلـس النـواب المــدنيين أحكـام أنظمـة مــوظ ي الإدارات نصـت علـى أن يطبـق علــى مـوظ ي 
 العامة.

وبمـــا أنـــن يتبـــين أن المســـتدعي  ـــو موظـــف ســـابق فـــي مجلـــس النـــواب، وقـــد انتهـــت خدماتـــن 
الصـــادر عـــن رئـــيس مجلـــس النـــواب بتـــاريخ  449وأحيـــل علـــى التقاعـــد بموجـــب القـــرار رقـــم 

، لا ســــيما المــــادة 717/99، فيكــــون بالتــــالي مشــــمولًا بأحكــــام القــــانون رقــــم 21/12/1997
الةامنــــة منــــن، ويقتضــــي لأجــــل احتســــاب معاشــــن التقاعــــدي تطبيــــق الأحكــــام والأســــس التــــي 

 تضمنها  ذا القانون.
وبمـا أنـن بالاسـتناد إلـى مـا تقـدم، فــان طلـب المسـتدعي احتسـاب راتبـن التقاعـدي علـى أســاس 

اً للقــانون رقــم ، تطبيقــ241/94 خــر راتــب تقاضــا  بموجــب قــرار رئــيس مجلــس النــواب رقــم 
مـــن المـــادة الخامســـة مـــن  ـــذا  2، لـــم يعـــد فـــي محلـــن القـــانوني نظـــراً لإلغـــاء ال قـــرة 272/94

 القانون بم عول رجعي.
لا يقــع فــي موقعــن  99 – 62/99وبمــا أن تــذرع المســتدعي بقــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 

ـــاذ  ـــاريخ ن  ـــاريخ ســـابق لت ـــانوني الصـــحيح لأن  ـــذا الحكـــم كـــان قـــد صـــدر بت ـــانون رقـــم الق الق
 فتطبق على من صدر لمصلحتن  ذا الحكم. 717/99

علـــى أســـاس قـــانوني  ارتكـــاز وبمـــا أن كـــل مـــا أدلـــي بـــن خلافـــاً لمـــا تقـــدم يكـــون مـــردوداً لعـــدم 
 صحيح.
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 لذلك
 يقرر المجلس بالإجماع:

 قبول المراجعة في الشكل. - 1
أســـاس  خـــر راتـــب رد طلـــب المســـتدعي بـــبعلان حقـــن باحتســـاب راتبـــن التقاعـــدي علـــى  - 2

 .241/94تقاضا  بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 
، 717/99إعــلان حــق المســتدعي باحتســاب راتبــن التقاعــدي اســتناداً إلــى القــانون رقــم  - 2

حالتـن إلـى وزارة الماليـة لتصـ ية حقوقـن علـى الأســس المبينـة فـي المـادة الةامنـة مـن القــانون  وا 
 .6/11/1999تاريخ  717رقم 
 مين المستدعي والمستدعى ضد ا مناص ة الرسوم والمصاريف. تض - 4
 .29/11/2112قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 تعليق على الحكم
 
تتعلق  ذ  المراجعة بمـا يسـمى منازعـات تسـويات المـوظ ين الماليـة والـذي يشـمل حقوقـاً  -1

رواتـب تقاعـدي كمـا فـي القضـية الحاليـة.  مالية للموظ ين في الرواتب سـواء أةنـاء الخدمـة أو
وملخل القضية تتعلق بتحديد المعاش التقاعدي لأحـد مـوظ ي مجلـس النـواب المحـال علـى 

الصــادر عــن رئــيس المجلــس النيــابي.  21/12/97تــاريخ  449التقاعــد بموجــب القــرار رقــم 
تـــاريخ  2/2419والمســـتدعي ينـــازع فـــي مبلـــي المعـــاش الـــذي حـــدد  وزيـــر الماليـــة بقـــرار  رقـــم 

حيث يرى المستدعى أنن يستحق معاشاً بقيمة أعلى بكةير ممـا حـدد  قـرار الـوزير  ،6/6/99
الــذي قــدم بشــأنن مــذكرة ربــط نــزاع صــدر بعــد  القــرار الضــمني بــالرفح نتيجــة امتنــاع الــوزارة 
عـــن الـــرد خـــلال مهلـــة الشـــهرين علـــى تقـــديم مـــذكرة ربـــط النـــزاع، وقـــد طعـــن فـــي  ـــذا القـــرار 

تمـــت تحــت رقـــم  2/9/99لرفح أمـــام مجلــس الشـــورى بمراجعــة ســـجلت بتــاريخ الضــمني بــا
9919/99  . 

الدولــة المســتدعى  رد   و (، وســنعرح فيمــا يلــي لوقــائع النــزاع وطلبــات المســتدعي وأسســها )أولاً 
 (.  اً ةالةورى الدولة في  ذ  القضية )( وأخيراً موقف مجلس شاً ضد ا )ةاني

 
 تدعي وأسسها: وقائع النزاع وطلبات المسأولًا
يتمةل النزاع  نا في أن المستدعي سـامي سـليمان بـري قـد أحيـل علـى التقاعـد بقـرار مـن  -2

. ومـــــن المعلـــــوم أن وزارة الماليـــــة  ـــــي الإدارة 21/12/97رئـــــيس المجلـــــس النيـــــابي بتـــــاريخ 
المختصــة لتصــ ية معاشــات التقاعــد العائــدة لمــوظ ي المجلــس النيــابي )إضــافة إلــى مــوظ ي 

ذا على الرغم مما لهم من استقلال نسبي عائد لتبعيتهم إلى سـلطة رئـيس المجلـس الدولة(؛  
النيـــابي ولهيئـــة مكتبـــن. بيـــد أن  ـــذا الاســـتقلال النســـبي لا يحـــول دون إنضـــوائهم تحـــت لـــواء 
الموظ ين العموميين الذين يعملون لدى الدولة كشخل عـام مركـزي. )إن المـادة الأولـى مـن 

تـنل علـى أنـن يخضـع المـوظ ين  91/96در بموجب القرار رقـم نظام المجلس النيابي الصا
فـــي مجلـــس النـــواب لأحكـــام أنظمـــة مـــوظ ي الإدارات العامـــة فـــي كـــل مـــا لا يتعـــارح مـــع 

 الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة لمجلس النواب.
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فاطما  رارا الادخا/ الد لا   27/5/1999تاارخ   99-572/98ش.ل. قرار رقم )

 .(612ص 2113م.ق.إ. 

 
بيــد أن إحالــة نظــام مــوظ ي مجلــس النــواب علــى بعــح أحكــام نظــام المــوظ ين فــي الإدارات 
العامــــة فــــي بعــــح المواضــــيع لا يعنــــي أن مــــن شــــأن  ــــذ  الأحكــــام أن تغيــــر مــــن الطبيعــــة 

 القانونية الخاصة لنظام موظ ي مجلس النواب
باااااو خر / الد لاااا  م.ق.إ.  1/1/1999تااااارخ   99-657/98)ش.ل. قاااارار رقاااام 

 (. 721ص 2113

وعلى أية حال فـبن قضـايا تسـويات حقـولا  ـؤلاء المـوظ ين تتولا ـا وزارة الماليـة شـأنها بـذل  
شـأن المـوظ ين العمـوميين الخاضـعين لسـلطة  ـذ  الـوزارة. إن عقـدة النـزاع  نـا تتمةـل فــي أن 

ي مبلـي المعـاش التقاعـدي الشـهري للمسـتدع 2419/2السيد وزير الماليـة قـد حـدد بقـرار  رقـم 
بمبلــي وقــدر  مليــون ومئــة وســتة وةمــانون أل ــاً وأربعــون ليــرة لبنانيــة  1/1/1999اعتبــاراً مــن 
جحــا، بحقـــن؛ خصوصــاً أنـــن  1196841 ل.ل. لكــن المســتدعي يـــرى فــي  ــذا الـــرقم ظلــم وا 

يجعلــن فــي مركــز أدنــى بالنســبة لزملائــن الــذين صــدرت لصــالحهم أحكامــاً مــن مجلــس شــورى 
عدية أعلى بكةير مما قد حصـل عليـن. وبالتـالي، فـبن المسـتدعي، الدولة أعطتهم معاشات تقا

حــدى عشــرة أل ــاً وســتماية وخمســة نوبحســب وجهــة نظــر  يســتحق مبلغــاً وقــدر  مليــوني  ومئــة وا 
 ل.ل. 281118626وعشرون ألف ليرة 

 
وقــد اســتند المســتدعي فــي تحديــد  لهــذا الــرقم علــى القــرار التنظيمــي الســابق صــدور  عــن  -2

والــذي قضــى بــدما التعويضــات  12/12/94تــاريخ  241لــس النيــابي تحــت رقــم رئــيس المج
في أساس الراتب محدداً بذل  سلسلة رتب ورواتب مـوظ ي المجلـس النيـابي. و ـذا يعنـي مـن 

 –طبقـاً للقــرار أعــلا   –الناحيـة العمليــة أن راتـب المســتدعي يجـب أن تــدما فيـن التعويضــات 
 لي:مؤسساً مطالبن  ذ  على النحو التا

  إن قــرار رئــيس المجلــس النيــابي الــذي نــل علــى دمــا التعويضــات بأســاس الراتــب
والــذي بنــاءً عليــن يرت ــع مقــدار معاشــن إلــى النحــو الــذي قــدر ،  ــو القــرار التنظيمــي 

 11/11/42الـــذي يســـتند علـــى أحكـــام المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون الصـــادر بتـــاريخ 
لا  مــوظ ي ديــوان المجلــس النيــابي والتــي ت ــو ح رئــيس المجلــس النيــابي بتنظــيم مــ
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مـن القـانون  2وتحديد عدد م ورتبهم ورواتـبهم إلـخ. كـذل  يسـتند قـرار الـوزير لل قـرة 
 .1/9/94تاريخ  272رقم 

 رقــــم  الإشــــتراعين قــــرار وزيــــر الماليــــة يشــــكل مخال ــــة صــــريحة لأحكــــام المرســــوم إ
بالإضــــافة  272/94وال قــــرة الةالةــــة مــــن القــــانون  161/92والقــــانون رقــــم  47/92

 الصادرة عن رئيس المجلس النيابي. 216و 246و 641لمخال تن للقرارات 

  كــذل  اســتند المســتدعي إلــى عــدم وجــود رقابــة علــى قــرارات رئــيس المجلــس النيــابي
ـــاريخ  ـــذة مـــن ت ـــر ناف ـــن تعتب ـــى مـــن وزارة الماليـــة. فقرارات ـــة ســـلطة أخـــرى، وحت مـــن أي

تعــــديلات علــــى  19/1/94اريخ صــــدور ا. كمــــا أن المجلــــس النيــــابي قــــد أدخــــل بتــــ
مـن النظـام الـداخلي ممـا ي يـد  162محـل المـادة  146النظام الداخلي فحل ت المـادة 

أن مـــوظ ي المجلـــس النيـــابي لا يخضـــعون لأحكـــام القـــوانين والأنظمـــة التـــي ترعـــى 
شــؤون المــوظ ين فــي الإدارات العامــة. وبنــاء عليــن، لا يمكــن لــوزارة الماليــة بواســطة 

ــــى قانونيــــة الأنظمــــة التــــي تصــــدر ا الهيئــــات  لجنــــة التقاعــــد مــــن إجــــراء الرقابــــة عل
البرلمانيــة حتــى علــى الــرغم مــن أن القــانون قــد مــنح الــوزارة إمكانيــة تصــ ية حقــولا 

   أحكام القوانين المالية والأنظمة النافذة. إلى ؤلاء الموظ ين استناداً 

 ند لـوزير الماليـة  ـو وأخيراً أضا، المستدعي أن القرار الضمني المطعون فين المس
عية، أي تشـريالو قرار إداري نافذ، ولا يدخل في إطار العلاقات بين السلطة التن يذيـة 

لا يـدخل فــي نطـالا نظريــة الأعمـال الحكوميــة التــي لهـا حصــانة المقاضـاة، بــل إننــا 
الــوزير باحتســاب معاشــن التقاعــدي، وبالتــالي فهــو أمــام قــرار إداري نافــذ أخطــأ فيــن 

 يقبل الطعن بالإبطال أمام مجلس شورى الدولة.
 

 اً: رد الدولة المستدعى ضدهاثاني
طلبــت فيهــا رد الــدعوى واســتندت إلــى مــا  29/7/99قــدمت الدولــة لائحــة جوابيــة بتــاريخ  -4

 يلي:
 رئيس المجلــس النيــابي أنــن وخلافــاً لمــا أدلــى بــن المســتدعي، إن الت ــويح المعطــى لــ

قد ألغي بموجب الأنظمة الداخليـة للمجلـس والصـادرة علـى التـوالي، لا سـيما النظـام 
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مــن  66وكــذل  المــادة  162و 9فــي المــادتين  1991الــداخلي المــالي العائــد لســنة 
المتعلـق بتنظـيم مجلـس النـواب. حيـث يسـت اد  19/12/1996تاريخ  91القرار رقم 

ق علـــى المـــوظ ين فـــي مجلـــس النـــواب سلســـلة رواتـــب مــن  ـــذ  النصـــول أنـــن يطبـــ
 موظ ي الإدارات العامة.

  العائـد  112إن موظ ي الإدارات العامة يخضعون لأحكـام المرسـوم الإشـتراعي رقـم
ـــبن أحكامـــن  ـــي ذاتهـــا الواجبـــة  1969لســـنة  )نظـــام مـــوظ ي الدولـــة(، وبالتـــالي، ف

ــــى مــــوظ ي مجلــــس النــــواب فــــي رواتــــبهم ومعاشــــات ت قاعــــد م وكي يــــة التطبيــــق عل
 تسويتها.

  غيـــر قابلـــة للتن يـــذ  272مـــن المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون رقـــم  2إن أحكـــام ال قـــرة
طالمــا أن السلســلة الجديــدة للرواتــب )أي نتيجــة عمليــة دمــا التعويضــات( والعائــدة 
ل الرواتــــب الماليــــة بموجبهــــا إلــــى الرواتــــب  لعمــــوم المــــوظ ين لــــم تصــــدر، ولــــم تحــــو 

لقواعـــد الجديـــدة لاحتســـاب معـــاش التقاعـــد وتعـــويح الصـــر، لـــم الجديــدة؛ كمـــا أن ا
 تصدر بعد.

  إن قسماً من التعويضات التي جرى دمجهـا بموجـب قـرار رئـيس مجلـس النـواب رقـم
لا تعتبـــــر مـــــن التعويضـــــات الملحقـــــة بالراتـــــب أو المتممـــــة أو المشـــــمولة  241/94

 .272/94" من المادة الخامسة من القانون رقم 2بأحكام ال قرة "

  نتــــائا دمــــا  اســــتبققــــد  1994إن قــــرار رئــــيس مجلــــس النــــواب المشــــار إليــــن لعــــام
الرواتــب والتعويضــات فــي الإدارات العامــة والأنظمــة الجديــدة للتقاعــد والصــر، مــن 

 الخدمة التي يجب أن تتلازم مع الرواتب الجديدة.
ــة الســابق بي انهــا وفقــاً لمــا  ــذا وقــد قــام المســتدعي وفــي لائحــة جوابيــة بــالرد علــى ردود الدول

 يلي:
  ــة المســتدعى ضــد ا الجوابيــة مــن التــداول والمشــار إنــن يقتضــي إخــراح لائحــة الدول

إليها أعلا ، نظراً لتقديمها بعد انقضاء مهلة الأربعـة أشـهر طبقـاً لإجـراءات الـدعوى 
 الإدارية.
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 مــن  2مــن ناحيــة أنــن إذا كانــت ال قــرة  ،أضــا، المســتدعي فكــرة الحقــولا المكتســبة
و ـي التـي تمةـل أحـد الأسـس  ،قـد ألغيـت 272/94الخامسة من القانون رقـم  المادة

، إلا  أن  ـذ  ال قـرة 241/94التي صدر بناء عليهـا قـرار رئـيس مجلـس النـواب رقـم 
أساسـن الرئيسـي  ــو القـانون الصـادر بتــاريخ إن بــل  ،لـم تكـن الأســاس الوحيـد للقـرار

مـوظ ي المجلـس وتحديـد  الذي فو ح رئيس المجلس فـي تنظـيم مـلا  14/11/42
كانــت  رواتــبهم. و ــذا عائــد بــالطبع إلــى أن قــرار رئــيس المجلــس قــد صــدر فــي وقــت  

ســارية فيــن ال قــرة الةانيــة مــن المــادة الخامســة. كمــا أنــن أةــار فكــرة الحقــولا المكتســبة 
وم اد ا أن الدولة المستدعى ضد ا قد استمرت في دفع رواتبن استناداً لقـرار رئـيس 

منــذ صــدور  وحتــى إحالتــن علــى التقاعــد؛ ممــا يعنــي  241/94رقــم  مجلــس النــواب
 عملياً رضوخاً لهذا القرار وتسليماً بقانونيتن وحقاً مكتسباً يصب لصالحن.

 
 : موقف مجلس شورى الدولةاًثالث

تعـــرح مجلـــس الشـــورى للمســـألة الشـــائكة التـــي أةيـــرت والمتعلقـــة بقبـــول لائحـــة الدولـــة  -6
الأربعــــة أشــــهر المقــــررة قانونــــاً، ةــــم تعــــرح لأســــاس المنازعــــة  الجوابيــــة بعــــد مــــرور مهلــــة

 بالت صيل، وذل  على الشكل التالي:
 
 بالنسبة للشكل:  -أ
ـــة  -6 ـــديمها بعـــد المهل ـــم تق ـــد ت ـــة ق ـــدول الجوابي ن كانـــت لائحـــة ال ـــن وا  ـــى أن ـــس إل أشـــار المجل

علــى  مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة )أي بعــد أربعــة أشــهر للجــواب 91المحــددة فــي المــادة 
المراجعة(؛ إلا  أن  ـذ  المهلـة ليسـت مـن النظـام العـام، بمعنـى أنهـا مهلـة حـث وليسـت مهلـة 

 إسقال.
 
 بالنسبة للأساس: -ب
 انتهى مجلس الشورى في أساس المراجعة التي بين أيدينا إلى ما يلي: -7
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  رد طلب المسـتدعي بـبعلان حقـن باحتسـاب راتبـن التقاعـدي علـى أسـاس  خـر راتـب
 .241/94موجب قرار رئيس مجلس النواب التنظيمي رقم تقاضا  ب

  717/99إعلان حق المستدعي باحتسـاب راتبـن التقاعـدي اسـتناداً إلـى القـانون رقـم 
حالتن على وزارة المالية لتص ية حقوقن على الأسس المبنية في المادة الةامنـة مـن  وا 

 .12/11/1999تاريخ  717القانون رقم 

 ى ضد ا مناص ة الرسوم والمصاريف.تضمين المستدعي والمستدع 
 

 إن الحكــــم بشــــأن أســــاس المراجعــــة يظهــــر لنــــا ولأول و لــــة أن مجلــــس شــــورى الدولــــة قــــد رد  
الأســاس القــانوني لطلــب المســتدعي بصــ ة مبدئيــة، وذلــ  مــن ناحيــة عــدم جــواز اســتناد  فــي 

ــــس النــــواب رقــــم  تصــــ ية قيمــــة معاشــــن التقاعــــدي إلــــى القــــرار التنظيمــــي العائــــد لــــرئيس مجل
241/94  . 

" مــن المــادة الخامســة مــن 2بيــد أن  ــذا القــرار قــد اســتند علــى نــل تــم إلغــاؤ ، و ــو ال قــرة "
التـــي تـــم إلغاؤ ـــا بم عـــول رجعـــي اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ ن ـــاذ  بمقتضـــى  272/94القـــانون رقـــم 
 .  12/11/1999تاريخ  717القانون رقم 

تقاعــدي علــى أســاس قــرار رئــيس و ــذا يعنــي أن طلــب المســتدعي باحتســاب مقــدار معاشــن ال
مجلس النواب قد أصبح بدون أساس قـانوني، و ـو مـا يسـتوجب الـرد. وقـد عـزز  ـذا المسـار 
أنن وطبقاً لعدة تعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب أصبح ينطبـق علـى مـوظ ي المجلـس 

ــــابي المــــدنيين أحكــــام أنظمــــة مــــوظ ي الدولــــة بمــــا فيهــــا قواعــــد سلســــلة رواتــــب الإد ارات الني
والمؤسســات العامــة، دون أن يكــون لهــم حــق مكتســب فــي الإفــادة مــن أيــة أحكــام ســابقة )أمــا 

فبنـــن يقتضـــي الرجـــوع إلـــى  –شـــرطة المجلـــس  –فيمـــا يتعلـــق بمـــوظ ي المجلـــس العســـكريين 
 القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على قوى الأمن الداخلي في مجال إنهاء خدمة الضبال. 

مجلاس  –محمد سبيتي / الد ل   29/6/1999تارخ   99-645/98ش.ل. قرار رقم )

 (. 714ص 2113النواب م.ق.إ. 

 
بالمقابــل قضــى مجلــس الشــورى بعــدم صــحة قــرار وزيــر الماليــة الــذي حــدد معــاش تقاعــد  -9

نظراً لعدم استناد  إلـى الأحكـام القانونيـة الواجبـة التطبيـق علـى حالـة المسـتدعي،  ،المستدعي
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. إذ أن  ــذ  الأحكــام الأخيــرة  ــي 717/1999ة الةامنــة مــن القــانون رقــم و ــي أحكــام المــاد
ومـنهم  1999و 97و 96و 96واجبة التطبيق على كل من انتهـت خـدمتهم خـلال السـنوات 

. ومن ةم فـبن قـرار الـوزير يكـون 21/12/1997حالة المستدعي الذي انتهت خدمتن بتاريخ 
 717/99إلـى أحكـام المـادة الةامنـة مـن قـانون حينمـا لـم يسـتند  ،قد أخطأ في تطبيق القـانون 

المشــار إليــن. ومــن  نــا ن هــم لمــاذا قــرر الحكــم إحالــة احتســاب المعــاش التقاعــدي للمســتدعي 
إلى وزارة المالية مرة ةانية لتحديد رقم معاشن طبقاً لأحكام  ذا القـانون المشـار إليـن. و ـذا مـا 

 كم موضوع التعليق:يجعلنا أمام حالة شبن متوازية أتى بها  ذا الح
فهــو مــن ناحيــة أولــى رد الأســاس القــانوني لطلــب المســتدعي وفقــاً لقــرار تنظيمــي صــدر عــن 
رئيس المجلس النيابي، لأن  ذا الأساس  و عبارة عـن نـل تـم إلغـاؤ  بم عـول رجعـي )فقـرة 

 (.272/94من قانون  6مادة  2
بطالــن الضــمني لقــرار وزيــر و ــو مــن ناحيــة ةانيــة أعطــى حقــاً جزئيــاً للمســتدعي مــن ناحيــة إ

الماليــة بــربط معــاش تقاعــد  علــى أســاس قــانوني غيــر صــحيح؛ داعيــاً  ــذا الــوزير إلــى إعــادة 
مـن قـانون  9تقدير رقم معاشن بناء على الأحكام الواجبة التطبيق في  ـذا المضـمار )المـادة 

 (.717/1999رقم 
 
احيـة كونـن يمةـل تطبيقـاً لإحـدى من ناحيتنا، لا بد من أن نشدد على أ مية  ذا الحكـم لن -9

حالات منازعـات القضـاء الشـامل، و ـي حالـة التسـويات الماليـة للمـوظ ين الـذي يطالـب فيهـا 
المستدعون من الموظ ين بتحديد حقوقهم المالية المستمدة من القـوانين والـنظم مباشـرة؛ سـواء 

لصـــــ ة  ـــــذ  أكـــــان ذلـــــ  فـــــي الرواتـــــب أو التعويضـــــات أو فـــــي معاشـــــات التقاعـــــد. بـــــالنظر 
المراجعات فهي تستلزم قبل رفعها لمجلس الشورى ضرورة سبق تقـديم مـذكرة ربـط نـزاع تجـدد 
فيها المطالب المالية المدعاة، وانتظار رد الوزير المختل ةـم الطعـن بقـرار الـرفح الصـريح 

 أو الضمني أمام مجلس شورى الدولة.
جااورو  عيااد  مصاال   ميااال و/لاا  / 9/7/2111تااارخ   611ش.ل. قاارار رقاام )

ف ااااا   17/2/2111تاااااارخ   494؛ ش.ل. قااااارار رقااااام 895 ص 2114م.ق.إ 

 (.717 ص 2114 موسى / الد ل  م.ق.إ 
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مــع الإشــارة إلــى أن عريضــة ربــط النــزاع غيــر مقيــدة بمهلــة معينــة ويبقــى ببمكــان صــاحب  
 .الحق تقديمها في أي وقت ما لم يسقط الحق بمرور الزمن

ص  2114المعلااام / الد لااا  م.ق.إ  19/6/2116تاااارخ   568)ش.ل. قااارار رقااام 

834.) 

كمــا يجــب أن تتطــابق المطالــب الــواردة فــي  ــذ  المــذكرة مــع تلــ  التــي يتضــمنها الاســتدعاء 
 .تحت طائلة الرد

أباو راب   / بلدخا    ق م اخاق م.ق.إ.  21/5/2111تاارخ   523)ش.ل. قرار رقام 

 (.762 ص 2114

 
عــة التــي بــين أيــدينا تنضــوي تحــت رايــة منازعـــات ومــا يــدلنا علــى أن مةــل  ــذ  المناز  -11

القضاء الشامل، أنن كان  نا  قرار صريح في  ذ  القضية صادر عن وزير الماليـة بتحديـد 
رقم معاش تقاعد المستدعي؛ و و القرار الذي ألحق ضرراً بالمستدعي. فبذا كنـا إزاء منازعـة 

عة مباشرة ضمن المهلة لإبطال  ـذا إبطال لتجاوز حد السلطة لاقتضى الأمر بنا تقديم مراج
ســويات ماليــة تصــل بتحديــد تت ،القــرار الصــريح. لكــن، وبــالنظر إلــى أن جــو ر  ــذ  المنازعــة

كـان  –وعلى الرغم مـن وجـود  ـذا القـرار الصـريح الـذي سـبب الضـرر  –لموظف عام، فبنن 
ضـمني بـالرفح  لا بد من تقديم مذكرة ربط نزاع أمـام وزارة الماليـة بشـكل طعـن بببطـال قـرار

 المتولد عن مذكرة ربط النزاع.
إذاً، وبالرغم من أن شكل المراجعة الحالية تبدو في شكلها على الأقل وكأنها مراجعـة إبطـال 
لقرار إداري سبب ضـرر، إلا أنهـا وبحسـب موضـوعها وجو ر ـا تنتمـي وبشـكل أكيـد وصـار  

ســـتدعي وجو ر ـــا ليســـت ضـــمن منازعـــات القضـــاء الشـــامل؛ لا ســـيما وأن حقيقـــة طلبـــات الم
مجــرد طلبــات إبطــال لمخال ــة مبــدأ المشــروعية بــل التحديــد الســليم لــرقم معــاش التقاعــد الــذي 

 يستحقن فعلًا وحقاً، وذل  بالتطبيق الصحيح للأحكام القانونية الواجبة التطبيق.
 وأخيراً لا بد لنا من إيراد ملاحظتين اةنتين: -11

 : م ولــو بصــورة عرضــية إشــارة إلــى أن النظــام وتتمةــل فــي إعطــاء  ــذا الحكــ الأولىى
القــانوني لمــوظ ي المجلــس النيــابي فــي لبنــان صــار محكومــاً فــي مضــمونن للأحكــام 
العامة لقانون ونظام الموظ ين العموميين عامة، أي موظ ي عموم الإدارات العامـة 

ردة فـي للدولة، وذل  وفقاً للتطورات التشـريعية للنظـام الـداخلي للمجلـس النيـابي والـوا
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حيةيــات الحكــم محــل التعليــق. و ــذا أمــر ســليم فــي الجــو ر حيــث أنــن طبقــاً للمعيــار 
ـــون فـــي مرفـــق عـــام، و ـــم مـــن  ـــذ   ـــواب يعمل ـــبن موظ ـــو مجلـــس الن الموضـــوعي ف
الناحيــة لا ي ترقــون فــي الجــو ر عــن أقــرانهم المــوظ ين العــاديين الــذين يعملــون فــي 

 الإدارات العامة المدنية.

 ،لا لها الحكم عندما أةار م هـوم الحـق المكتسـب للمـوظ ين؛ إن مـن وقد تطر  الثانية
المعلوم أن الموظ ون يخضعون لوضع نظـامي بحيـث لا يمكـنهم التمسـ  بـأي حـق 
مكتســـب فـــي الرتبـــة والراتـــب والتعويضـــات التـــي تحـــدد ا القـــوانين والأنظمـــة النافـــذة 

القـوانين والأنظمـة  لوظي تن، دونما إخـلال لسـلطة المشـترع أو الإدارة فـي تعـديل  ـذ 
 .بما لا يتعرح للحقولا الشخصية المكتسبة في الوظي ة والرتبة

محمد الشااااا خا / الد لاااا   25/4/2111تااااارخ   317)ش.ل. قاااارار رقاااام 

 (.  592 ص 2113م.ق.إ. 

  لكــن الحكــم يشــير إلــى تقاضــي المســتدعي ولعــدة شــهور رواتــب عديــدة أدمجــت فيهــا
عمليـاً عـدم إمكانيـة إعطائـن حقـاً مكتسـباً التعويضات عن غير وجن حق، مما يعني 

لاحتساب معاشن التقاعدي على  ذا الأسـاس الغيـر سـليم. وفـي  ـذا السـيالا، يـذكر 
علـى قـرار تنظيمـي  استندتالحكم أن  خر المرتبات التي تقاضا ا  ذا الموظف قد 

 لــرئيس مجلــس النــواب افتقــد الأســاس القــانوني الــذي أســند إليــن؛ وبالتــالي، فــلا يمكــن
قـانوني الللمستدعي أن يطالب بأي حـق مكتسـب فـي الإبقـاء علـى  ـذا الراتـب غيـر 

مــن أجــل احتســاب معاشــن التقاعــدي. فالمبـــدأ الــذي يريــد أن يعلنــن الحكــم فــي  ـــذا 
الشــأن  ــو مبــدأ "لا حــق مكتســب لحــق ترتــب عــن غيــر أســاس شــرعي". أو بمعنــى 

باجتهـادات إداريـة عديـدة  خر "لا حق مكتسب من مخال ـة القـانون" و ـذا مـا يـذكرنا 
لمجلـــس شـــورى الدولـــة حـــول مبـــدأ المســـاواة وضـــرورة أن يـــنجم عـــن تطبيـــق القـــانون 

 .تطبيقاً سليماً وليس عن مخال تن

عااااطن عنياااد / بلدخااا  العيشاااي   18/1/2111تاااارخ   99)ش.ل. قااارار رقااام 

 (.216 ص 2114م.ق.إ. 

 
 


